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   مقدمة:

تشكل  مع  وإداراته  بمؤسساته  فلسطين  في  الحديث  الصحي  القطاع  نشأ 
قبل  من  عليها  البريطاني  الانتداب  فرض  بعد  سياسية  كوحدة  فلسطين 
عصبة الأمم، وبذا فإن القطاع الصحي أسبق في وجوده على السلطات التي 
تعاقبت على فلسطين، بمعنى أن هذه الإدارات تسلمت بنى تحتية صحية 
كانت قائمة، وأن ما أحدثته فيها إنما كان تطويرا أفقيا في العدد ومستوى 
أو  الصحية  تقديم الخدمة  بتوسع مجالات  أو عموديا  الانتشار الجغرافي، 

تطوير التخصص فيها. 

ولم تكن الخدمات الصحية في فلسطين يوما مجانية، سواء بنصوص القوانين 
أو في الممارسة العملية، بل إن هناك عبئا تاريخيا حمله المواطن الفلسطيني 
في تحديد مجالات صرف دخله وهو عبء الخدمات الصحية، بعكس التعليم 
الذي شملته المجانية بتشريع قانون التربية والتعليم الأردني، والذي لا زال 

ساريا حتى اليوم.

مبادرات  فرضت  الصحية،  والخدمات  للطبابة  المجتمعية  الحاجة  أن  غير 
الأهلية  الخيرية  المنظمات  قبل  من  أم  كانت  حكومية  صحية  مرافق  لبناء 
والبعثات التبشيرية، أو أن بعضها أنُشىء بفعل تحقيق الأرباح وهو ما كان 

نادرا في الفترات الأولى.

ليس  الفلسطينية  السلطة  أراضي  في  حاليا  القائم  الصحي  فالنظام  لذا 
سوى تركة تاريخية متراكمة ورثتها السلطة الفلسطينية عن الاحتلال الذي 
ورثها إما عن الإدارة الأردنية أو المصرية والتي ورثتها عن حكومة الانتداب 
البريطاني، والتي كانت أطول فترتين فيهما فترة الاحتلال وفترة الانتداب 
البريطاني قبل أن تقوم السلطة، بينما أطول فترة بعد فترة الاحتلال هي 
فترة استلام السلطة الفلسطينية لصلاحيات الصحة عام 1995 إلى اليوم.

هنالك تغيير كان واضحا في بنية النظام الصحي في فلسطين المحتلة عام 
القطاع  إلى  إضافة  الصحي  النظام  في  الفاعلين  إلى  أضُيف  حيث   1948
الحكومي والأهلي والخاص، خدمات وكالة الغوث التي نشأت إثر نكبة عام 

.1948
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في هذه الورقة سنتعرض الى واقع البنية التحتية للنظام الصحي في أراضي 
السلطة الفلسطينية بشكل مختصر، حيث يحتاج هذا الأمر إلى بحث طويل 
ومعمق وميداني، يعرض حال هذه البنية، كميا وكيفيا على كافة المستويات 
البنية لاحتياجات المجتمع، واتجاهات العمل على  ويبين مدى ملاءمة هذه 

تطويرها من قبل الحكومة. 

إن تعرضنا هذا يأتي في ظل الحاجة الوطنية والمجتمعية لبناء نظام صحي 
قوي وملائم وعادل وقادر على تقديم كافة الخدمات الصحية دون اللجوء 
إلى تغطية بعض هذه الخدمات من مصادر خارجية تشكل عبئا كبيرا على 

موازنة هذا القطاع.

  الفاعلون في القطاع الصحي الفلسطيني:   

تتعدد مراكز تقديم الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية حيث تشمل:

القطاع الحكومي: وهو يشمل عدا الوزارة ومديرياتها في المحافظات ##
كمنظم ومراقب للخدمات الصحية، تقديم الرعاية الصحية الأولية 
للخدمات  إضافة   ، الصحة  قانون  ذلك  على  ينص  كما  والثانوية 
الطبية العسكرية ، بمعنى أن الحكومة ملزمة بتقديم الخدمة وفق 

القانون الذي سنأتي عليه لاحقا. 
القطاع الأهلي: وهو ينقسم إلى نوعين هما القطاع الخيري التقليدي ##

والقطاع الأهلي الحديث، حيث للقطاع الأهلي التقليدي دور كبير 
على صعيد تقديم الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية وهو 
قديم ويتمتع بخبرة طويلة إضافة إلى إمكاناته، ويقوم هذا القطاع 
أو مستشفيات  مراكز صحية  بإقامة  مبادرة جمعيات خيرية  على 
ويغلب على هذا  أحيانا،  أو مجانية  رمزية  بأسعار  تقدم خدماتها 
جمعيات  مثل  ذلك  يشبه  ما  أو  تبشيري  إما  ديني  طابع  القطاع 
القطاع  أما  وغيرها،  الإسلامية  الخيرية  والمقاصد  الكاريتاس 
الأهلي الحديث، فهو ناتج عن مبادرات طوعية لنشطاء بين العاملين 
في القطاع الصحي، حاولوا في البداية سد كثير من الخدمات التي 
تجاهلها الاحتلال، وتمأسست هذه المبادرات الشعبية في منظمات 
وبين  السياسات  في  والتدخل  الصحي  التثقيف  بين  جمعت  أهلية 
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تقديم الخدمة للمواطنين مباشرة أو بشكل غير مباشر. وكل ذلك 
في إطار عدم السعي للربح.

نشوء ## مع  الغوث  وكالة  في  الطبية  الخدمات  نشأت  الغوث:  وكالة 
الوكالة عام 1950، وهي تقدم خدمات طبية للمخيمات واللاجئين 
من خلال مراكزها الصحية الخاصة، بمعنى أنها خدمة مخصصة 
للاجئين فقط، وتشير كافة التقارير أن خدماتها في تراجع وتقليص 

مستمر.
الصحي ## النشاط  في  الخاص  القطاع  يشارك  الخاص:  القطاع 

الخدمات  بيع  من خلال  الربح  مبادرات هدفها تحقيق  من خلال 
الصحية المختلفة، وهنا تتنوع نشاطات القطاع الخاص بين ملكية 
مستشفيات أو مراكز طبية تخصصية، أو مختبرات تحاليل طبية 
وأشعة وغير ذلك من المرافق الطبية، حيث يغلب على عملها الطابع 
خدمات  من  الحكومة  تقدمه  لا  ما  على  وبالتركيز  التخصصي، 
إضافية أو نتاج قصورها في تقديم الخدمة كماً و / او نوعاً، مثل 
معالجة العقم وجراحة التجميل وقضايا أخرى لا تقع في أولويات 

واهتمامات الحكومة.
البيئة القانونية للصحة

السلطة  انضمام  على  الفلسطينية  للسلطة  المعدل  الأساسي  القانون  ينص 
للمواثيق والمنظمات الدولية، وهذا يعني أن السلطة تعترف بالإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الصحة، وبالعهد الدولي للحقوق 
الصحة  منظمة  وميثاق  الحق،  هذا  يفسر  الذي  والاجتماعية  الاقتصادية 
العالمية الذي يشكل ترجمة عملية له، كما ينص القانون الأساسي في مادته 
والاجتماعي  الصحي  التأمين  خدمات  القانون  تنظيم  ضرورة  على   )22(

ومعاشات العجز والشيخوخة.

وينص قانون الصحة الفلسطيني في مادته الثانية  على إلزام وزارة الصحة 
كجهة حكومية بتقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية 
والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك. وترخيص 
المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها. وترخيص مزاولة المهن الطبية 
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التأمين الصحي للسكان ضمن  والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها. وتوفير 
الإمكانات المتوفرة. 

ولم يفصل القانون كيفية تقديم هذه الخدمات وآليات ذلك، كما لم ينص 
على مجانية أو عدم مجانية الصحة، وترك ذلك للوائح التنفيذية التي تعتبر 

من اختصاص مجلس الوزراء وتنسيب وزارة الصحة حسب القانون.

هناك قانون للصحة في فلسطين لكنه يفتقر إلى قضايا كثيرة تركت للجهاز 
التنفيذي حرية تقريره، وفي هذا توسيع للتنفيذ على حساب التشريع الذي 
يؤسس لمنظومة الحقوق في هذا المجال، وهو ما يجب التنبه له خلال معالجة 

سياسات الصحة في الأراضي الفلسطينية.

الجهاز التنفيذي

الأراضي  في  الصحي  للعمل  رؤيتها  الفلسطينية  الصحة  وزارة  حددت 
وتعزيز  يساهم في تحسين  متكامل  شامل  نظام صحي   « ب  الفلسطينية  
» ملتزمة بمبدأ  أن رسالتها  وبينت  للوضع الصحي في فلسطين«.  مستدام 
العمل المشترك مع جميع الشركاء لتطوير الأداء في القطاع الصحي والارتقاء 
به لضمان إدارة القطاع الصحي بشكل مهني سليم وخلق قيادة قادرة على 
وضع السياسات وتنظيم العمل وضمان توفير خدمات نوعية في كل القطاع 
الصحي العام والخاص«1.  ووضعت الوزارة مباديء عامة  أهمها الاعتراف 
وترجمه  الانسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  تضمنه  الذي  الصحة  في  بالحق 
تنفيذه  ويرعى  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد 

ميثاق منظمة الصحة العالمية.

في  للصحة  الأساسية  البنية  بتوفير  ملزمة  الحكومة  فان  ذلك  ضوء  في 
التزاما بما  المواطنين،  لكل  الصحية  وتقديم الخدمة  الفلسطينية  الأراضي 
وقعت عليه من مواثيق صحية في هذا المجال، هذا الأمر كان متحققا بشكل 
أولي قبل قيام السلطة الفلسطينية، رغم كل التخلف والإهمال، حيث ورثت 
السلطة الفلسطينية قطاعا صحيا مهمشا وضعيفا بسبب اجراءات الاحتلال 

وسياساته المختلفة.
1  الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة



11  

غير أن حوالي ربع قرن من استلام السلطة لمهامها في مجال الصحة كان 
يجب أن تكون كفيلة بالنهوض بالوضع الصحي في مختلف المجالات وخاصة 
في مجال البنية الأساسية للصحة، والوصول لحال قادرة على تقديم خدمات 

صحية ملائمة لجميع المواطنين تكفل حقوقهم الصحية.

  واقع البنية التحتية  الصحية: 

حين نتحدث عن البنية الصحية في أراضي السلطة الفلسطينية فإننا نتحدث 
عن المرافق الصحية الثابتة من مستشفيات وعيادات ومختبرات وغير ذلك 
من مبانٍ، كما نتحدث عن التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى الحديث 

عن الكادر البشري العامل ومستوى تأهيله.

الاراضي  كافة  في  موزعة  مستشفى   25 الحكومي  القطاع  لدى  يوجد 
الفلسطينية، فيما يتمتع القطاع الاهلي بملكية 33 مستشفى والقطاع الخاص 
القطاع  فيما  القطاع الحكومي حوالي 3000 سرير،  يغطي  17 مستشفى، 
الاهلي حوالي 1800 سرير اما القطاع الخاص فيغطي حوالي 500 سرير 
الوكالة في مستشفاها الوحيد حوالي 80 سريرا فقط. وتنفق  فيما تغطي 
الحكومة على الصحة حوالي مليار ونصف شيكل سنويا تشكل الرواتب منها 

.% 38

منهم حوالي 3400 طبيب، و3500  الف موظف  الوزارة حوالي 14  توظف 
عدد  ان  بمعنى  اداريا،  و5260  الاخرى  الطبية  المهن  في  و1800  ممرض، 
الاداريين اكبر من عدد الاطباء في الوزارة، فيما يوجد في فلسطين اكثر من 

8000 طبيب يعملون في القطاعات المختلفة حكومية واهلية وخاصة.

تشير الاحصاءات السابقة إلى أن هناك نقص سواء في المراكز الصحية أو 
المستشفيات في الاراضي الفلسطينية، على الصعيد الكمي، حيث لا زال كل 
الصحي  النظام  أركان  من  قويا  ركنا  يشكلان  والخاص  الأهلي  القطاع  من 
خاصة في مجال المستشفيات وعدد الأسرَة الموجودة فيها، هذا اذا تجاهلنا 
نوعية الخدمة المقدمة والفروقات بين خدمات القطاع الأهلي والخاص من 

جهة والخدمات الحكومية.
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على صعيد الخدمات الصحية التخصصية، لا توجد احصائيات محددة في 
هذا المجال، لكن تقرير الوزارة يشير إلى أن الحكومة تقوم بدورها في هذا 
المجال حسب امكاناتها، وما لا تستطيع توفيره في مستشفياتها تحوله إلى 

القطاع الخاص أو الأهلي أو إلى الخارج.

وتشير الاحصاءات أنه يوجد مستشفى واحد لكل 55 الف مواطن، ويوجد 
سرير واحد لكل 800 مواطن، واذا نظرنا الى المستشفيات الحكومية فإنه 
لكل 10 آلاف  أسرَة  الف مواطن، وسبعة  لكل 150  واحد  يوجد مستشفى 
مواطن، ويبلغ معدل إشغال الأسرَة  82 %، ويبلغ عدد الأطباء العاملين في وزارة 
الصحة حوالي 1000 من أصل 7000 طبيب في أراضي السلطة الفلسطينية 
وفق احصاء 2014، وحوالي 1700 ممرض من اصل 13000، وحوالي 800 

من أصحاب المهن الطبية المساعدة من فنيي مختبرات وغيرهم.

بلغت موازنـة وزارة الصـحة  العالمية عام2013  ووفق تقرير لمنظمة الصحة 
نفقات  و٤٩٪  للرواتب  يخُصص   ٪٥١ منها  شـيكل،  ونصف   مليار  حوالي 
التقديرية  موازنته  بلغت  والذي  الخدمة  شراء  بندين:  على  تتركز  تشغيلية 
حوالي ٣٨٣ مليون شيكل، وشراء الأدوية والذي بلغت موازنته ٢٨١ مليون 
التحويلات  مجموع  وبلغ  استهلاكية   ولوازم  طبية  مـواد  بنـد  شيكل ضمن 
للعام ٢٠١٣ حوالي ٢٤١ ٤٤ من الضفة بتكلفة إجمالية 384 مليـون شـيكل، 
وحـوالي ٣٨٩ ١٧ مـن قطـاع غـزة بتكلفـة إجماليـة حوالي 162 مليـون شـيكل.  

وهذه التحويلات تبلغ نسبتها 80% من النفقات التشغيلية للوزارة.

هنا يتبين أن موازنة وزارة الصحة لا تكفي لتقديم خدمات صحية ملائمة 
أن  كما  نوعاً،  ولا  كماً  كافيا لا  تقديم خدمة غير  يتم  وبالتالي  للمواطنين، 
عجز  عن  يكشف  وهو  الموازنة  ثلث  يستهلك  للخارج  كثيرة  حالات  تحويل 
فتضطر  للمواطنين  العلاجات  من  أنواع  توفير  عن  القائم  الصحي  النظام 
إلى شراء الخدمة من خارج المؤسسة الحكومية، وهذا يعني قبولا لتسليع 
الصحة، قائم على قبول نشاط القطاع الخاص في ذلك، وهو ما يشكل ضعفا 
في الالتزام القانوني للوزارة بتقديم كافة الخدمات الصحية كما نص عليها 

القانون.
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  ما الذي تقوله الارقام ؟

تشير كافة البيانات أعلاه الى:

تدني حصة الصحة في الموازنة العامة. وهذا بحد ذاته يشي بمدى ##
الأهمية التي يتم وضعها للقطاع الصحي وخدماته.

توزيعها ## وسوء  الحكومية  والمستشفيات  الصحية  المراكز  عدد  قلة 
بين المحافظات. ما يعرض المواطن لسوء الخدمات الصحية وقلة 

مراكزها.
ضعف القدرة الإشغالية للمستشفيات.##
عدد ## وكذلك  الصحة  وزارة  لدى  الموظفين  الأطباء  عدد  تدني 

الممرضين.
بحد ## والذي  للخارج،  التحويل  عمليات  تلتهمها  التي  الهائلة  المبالغ 

أمامه، ووضع سياسة تطوير داخلي تكفل  الوقوف  ذاته لا بد من 
توظيف هذه المبالغ لتوفيرها ضمن النظام الصحي والاستغناء قريبا 

عن شراء الخدمات الصحية.
ضعف وتدني القطاع التخصصي في الخدمات الطبية الحكومية. ##

ما يبقي الباب مفتوحا أما الخصخصة والتسليع، لأن المواطن يكون 
مجبورا للتوجه للقطاع الخاص للحصوصعلى الخدمة المكلفة له.

هذه الأمور مجتمعة لا تشير إلى نظام صحي قوي يحقق الحد الأدنى من 
الحق في الصحة، كما أنه لا يسير وفق خطة صحيحة لتطوير العمل الصحي 
بقدر ما تشير الأرقام إلى ثبات تقليدي على أنماط العمل السابقة وهو أمر 

لا يدفع باتجاه ايصال الخدمة إلى كافة المستحقين.

لم  فلسطين  في  الصحة  محددات  أن  العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  يشير 
تتحسن، كما تشير تقارير أخرى إلى سوء أوضاع المستشفيات وحالة مبانيهـا 
وأقـسام المبيـت وعياداتها وأجهزتها ومعداتها فهناك تفاوت بينها مـن عـدة 
باقي  فإن  حديثا  إنشاؤها  تم  التي  المستشفيات  تلـك  فباسـتثناء  نـواحي، 
الطبية  الخدمات  تدني  في  تتلخص  صعبة  أوضاع  من  تعاني  المستشفيات 
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، وكذلك الإهمال  ، والناتجة عـن إهمـال بعـض الأطباء  الخاصة بالمرضى 
الشديد من جهاز التمريض، إضافة إلى تهالك المباني وسوء وضع الحمامات 
الكهرباء  وشبكات  الشرب.  مياه  وشبكات  الصحي  والصرف  المياه  ودورات 
والإنارة وأجهزة التكييف التي  إما غير موجودة في معظم الأقسام أو حالتها 
مراكز  معظم  حال  أما  وقديمة  سيئة  حالة  في  الأسرَة  أن  عن  عدا  سيئة، 

الرعاية الأولية فليس بأفضل من المستشفيات.

  من جانب آخر فإن جزءا كبيرا من الخدمات الصحية يتم تقديمه عبـر 
الأجهـزة والمعدات الطبية، والتي تعاني من عدة مشاكل، وأهمها : قدم هذه 
الأجهزة، وبلوغها لمرحلة نهاية العمر الافتراضي لعملها ومع ذلـك فهي مازالت 
تستخدم في تقديم الخدمات الصحية )نذكر على سـبيل المثـال أجهزة غسيل 
الكلى وأجهزة الأشعة وبعض معدات المختبرات وكثرة تعطل الأجهزة الطبية 
القديمة بحيث أصبحت تشكل عبئا من حيث تكلفة إصلاحها، ومن ناحية 
عرقلتها وتأخيرها للعمل وإعاقة تقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي و 
بسبب قدم المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي؛ فإن هذه المعدات كثيـرا مـا 
تعطي قراءات تشخيصية غير دقيقة وخاطئة مما يتـسبب بمـشاكل صـحية 

ومضاعفات للمرضى.

  ما العمل؟

ما تقدم يشير إلى ضرورة التدخل من أجل احقاق الحق الملائم في الصحة، 
هذا التدخل يحتاج الى بنك للمعلومات حول الأوضاع الصحية وإلى رؤية 
مبنية على هذه المعلومات، هذه الرؤية مشتقة  من مقارنة الواقع مع المعايير 
استحقاقات  يولد  وبالتالي  للصحة،  الأساسية  البنية  صعيد  على  العالمية 
للضغط والمناصرة هدفها الارتقاء بالبنية الأساسية للصحة  الحكومية قبل 
المطالبة بأي مطالب اخرى، إن اية مطالب كالتأمين الصحي وغيره يحتاج 

أولا الى بنية صحية أساسية قوية وهذا يحتاج الى الضغط من أجل:

البنية وضمن ## الوزارة لتحسين هذه  رفع موازنة الصحة بما يؤهل 
النفقات التطويرية العامة.

 تحديث  المباني القائمة وتحسين أوضاعها.##
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تحديث التجهيزات والمعدات سواء في المستشفيات ام في العيادات.##
التخصصية  ## البعثات  عبر  أكبر  أهمية  التخصصي  الجانب  ايلاء 

للاطباء.
توظيف عدد أكبر من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين. مع ##

حقوق  ومختلف  العمل  أجور  وتحسين  مهاراتهم.  وتطوير  تدريبهم 
العاملين في القطاع الصحي. 

توحيد النظام الصحي بما يخُضع المراكز الطبية الأهلية والخاصة ##
له.

كل ذلك يحتاج إلى حوار واسع بين القطاعات المهتمة بالصحة يكون أساسه 
الالتزام بحق الصحة من جانب، والبحث عن حلول، لهذا الواقع المتردي، إن 
الكلفة التي يمكن أن تبذل لأجل تحسين البنية الأساسية للصحة يمكن أن 
تكون أقل من كلفة التحويلات للخارج، أو شراء الخدمة من القطاع الخاص، 
حيث يشكل تحسين وتطوير البنية الأساسية استثمارا طويل المدى للحكومة 

يعفيها من الاستنزاف السنوي لموازنتها.

يعُطى  أن  تلبيته يجب  للمواطنة، ولأجل  الصحة هو حق أساسي  الحق في 
مكانةً هامة بين الأولويات الحكومية وهذا ما لا نلمسه في الواقع.

فقد مر العام الماضي وهذا العام بعدد من الأخطاء الطبية الجسيمة التي 
أودت بحياة مواطنين نتيجة ضعف البنية الصحية سواء في التجهيزات أو في 
القوى البشرية، وهذا ما يشير إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى تطوير مادي 

وبشري ليتفق مع الاحتياجات الصحية للمواطنين.
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القطاع الصحي الفلسطيني و الخصخصة الكامنة



  18 



19  

  ممهدات ولادة الخصخصة بشكل عام:

النظام   22 رقم  المادة  في  الفلسطينية  للسلطة  الأساسي  القانون  حدد 
الاقتصادي في فلسطين بأنه نظام اقتصاد السوق الحرة، هذا التحديد لم 
يكن نابعاً من تقييمٍ دقيقٍ لواقع وجود سلطة محدودة الصلاحيات والسيادة 
على أرضها، بل كان ينطوي على عملية استرضاء للمانحين الدوليين، فقد 
مرت مناقشة هذه المادة في المجلس التشريعي الأول دون اعتراض من أحد، 
وظلت رغم التعديلات على القانون كما هي دون تعديل، ومهدت هذه المادة، 
إضافة لبروتوكول باريس الاقتصادي والذي أكدعلى ضرورة السوق الحرة، 
لعملية الخصخصة في قطاعات معينة في الاقتصاد الفلسطيني، حيث لم 
إنتاجية كبرى، ولكنها تسلمت، وفق  الوقت مشاريع  تملك السلطة في ذلك 
قطاعات  على  الاشراف  صلاحيات  »أوسلو«،  لاتفاق  تنفيذية  بروتوكولات 
خدمية مهمة كالاتصالات والكهرباء، كما أعطاها اتفاق باريس الاقتصادي 
صلاحيات محدودة ومشروطة في الاستيراد من خارج الاقتصاد »الإسرائيلي«، 
الخدمات  مثل شركة  للاستيراد  احتكارية  السلطة شركات  أنشأت  وعليه، 
التجارية، وشركة البحر وهي شركات كانت مهمتها الاستيراد من الخارج أو 
من الاقتصاد »الاسرائيلي«، كما تسلمت صلاحية الاشراف على الاتصالات 
وشبكة الهواتف الأرضية، في الضفة والقطاع، لكنها سرعان ما حلت شركة 
الفلسطيني  الاستثمار  بصندوق  التجارية  الخدمات  شركة  والحقت  البحر 
ولم تعد محتكرة للاستيراد، وعقد اتفاقاً مع القطاع الخاص يتولى فيه إدارة 
وتشغيل شبكة الاتصالات الإرضية ومن ثم الخليوية، ولم يعد هناك قطاع عام 
يدر دخلا مباشرا للحكومة، بل بات القطاع العام موصوفا وكأنه المؤسسات 
ذلك  وما تشرف عليه من مرافق خدمات وموظفين!!، في ضوء  الحكومية 
أصبح القطاع الخاص مسيطرا على القطاعات المربحة في أراضي السلطة 
الفلسطينية، فيما باتت السلطة وأجهزتها مجرد أجسام إدارية بيروقراطية 
تقوم بإدارة الشؤون العامة وجباية الضرائب وحفظ الأمن، بمعنى أن السلطة 
لم تعد لها مبادرات اقتصادية واضحة، وحتى صندوق الاستثمار الفلسطيني 
الذي يعُد مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير يتعامل وفق منطق السوق وأغلب 

أعضاء مجلس إدارته من القطاع الخاص.
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عدا ذلك فإن اشتراطات المانحين وتوصياتهم الأساسية في المجال الاقتصادي 
وفق  للتنمية  كقائد  تشجيعه  وضرورة  الخاص  القطاع  سيادة  على  تركز 
توصيات البنك الدولي، الأمر الذي خلق لدينا قطاعا خاصا غير منتج لكنه 
الذي تحصله السلطة من خلال سيطرته، والتي  الريع  يسيطر على أغلب 
الانتاجي  القطاع  فيه  يتراجع  الذي  السوق  كامل  على  احتكارية  باتت شبه 
حقيقي  إنتاجي  رأسمال  لا  حيث  الخدمات،  قطاع  وهيمنة  تضخم  لصالح 
من  كل  مساهمة  حقيقة  تكشفه  ما  وهذا  الفلسطينية،  السوق  في  وواضح 
الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي، واللتان تراجعتا عن ما قبل 

نشوء السلطة الفلسطينية.

  أين وصلت الخصخصة؟

كالصحة  العامة  الحكومية  الخدمات  قطاعات  الى  الخصخصة  تصل  هل 
باتجاه  يسير  الأمر  أن  أم  حكومي؟  قرار  الى  ذلك  يحتاج  هل  والتعليم؟ 
تشرَع  قرارات  ودون  تدريجيا  الأرض  الوقائع على  الخصخصة عبر فرض 

ذلك قصدا؟

هذه الورقة ستحاول باختصار شديد ومركز معالجة مخاطر الخصخصة في 
القطاع الصحي الفلسطيني، حيث يشكل النظام الصحي في فلسطين حالة 
مختلطة بين قطاع طبي حكومي، وقطاع أهلي، وقطاع لوكالة الغوث إضافة 
الى القطاع الصحي الخاص، كنتاج للظروف التاريخية التي مر بها الشعب 
الفلسطيني وتعاقب الإدارات عليه، من إدارة انتدابية إلى أردنية أو مصرية، 
ورثت  السلطة  أن  الفلسطينية، بمعنى  السلطة  ادارة  ثم  احتلالية ومن  إلى 
نظاما قائما للصحة، أطرته عام 2004 بقانون الصحة الفلسطيني، والذي 
الغى كل القوانين والاحكام السابقة عليه ليصبح هو القانون الناظم للعمل 

الصحي في أراضي السلطة الفلسطينية.

هذا يعني أن البنية التحتية الصحية في الأراضي الفلسطينية )كما نوضحها 
في ورقة أخرى( هي بنية سابقة على قيام السلطة وبعضها له تاريخ طويل 
في العمل، لكن هذه المؤسسات عملت وفق الانظمة التي سادت في كل إدارة 
والتي بجوهرها لم تحدد احتكارا للسلطة الرسمية القائمة للعمل الصحي، 
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بل أنها تركت المجال مفتوحا للمبادرات الأهلية والخاصة الى جانب مبادرتها 
الذاتية كسلطة قائمة.

لم يطرأ على هذا اي تغيير كيفي بعد قيام السلطة الفلسطينية وما زاد هو 
الكم إضافة إلى ما طرأ من تغيرات داخل النظام نفسه، وبالتالي فإن تسلم 
استمرارا  كان  وإنما  تأسيسا  يكن  لم  الصحي  النظام  لإدارة  الصحة  وزارة 
لأنظمة سابقة مع بعض التعديلات الشكلية والاجرائية التي أوجبتها حالة 

الانتقال إلى سلطة فلسطينية.

 في هذه الورقة سنعالج مخاطر خصخصة القطاع الصحي الفلسطيني، في 
ضوء تراجع الخدمات الصحية والخدمات المتخصصة التي تقدمها الحكومة، 
الفلسطينية  الاراضي  الخاص في  الصحي  للقطاع  متنامٍ  انتشار  وفي ضوء 
مستندين إلى ما أغفله قانون الصحة الفلسطيني وما يجري من ممارسات 

باتجاه توسيع مجال عمل القطاع الخاص في مجال الصحة.

الاتجاه،  ودراسة حول هذا  وادق  أوسع  بيانات  الى  اولية تحتاج  ورقة  إنها 
لكنها تعُطي ومضات حول موضوع لا زال غير مطروق من جوانب وجهات 
مع  يتساوى  الصحي،  القطاع  خصخصة  مخاطر  من  التهوين  إن  مختلفة. 
إدراكنا  مع  موضوعيته،  في  المسار  رؤية  ويجب  داهم،  خطر  وكأنه  التهويل 
ووعينا الكامل للسياسات الليبرالية والنيوليبرالية التي تحكم عمل وتوجهات 
السلطة الفلسطينية  التي هي وراء الخصخصة ومغادرة الحكومة للمرافق 

والخدمات العامة وتاجيرها أو بيعها للقطاع الخاص.

  حول القانون:

الثانية للحكومة بتقديم  القانون الصادر عام  2004  في مادته  الزام  رغم 
الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، 
وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك، إلاأان القانون لا يشير إلى مجانية 
الصحة، أو إلى نظام محدد لتقديم الخدمة الصحية، فهو لا ينص على أن 
الخدمة  هذه  ثمن  دفع  يوجب  الحكومة  قبل  من  الصحية  الخدمة  تقديم 
باعتبار المواطن مشتريا لهذه الخدمة، كما لا ينص على أن الخدمات الصحية 
المؤسسات  القانون في إحدى مواده  يلُزم  كلها مجانية. وفي حين  الحكومية 



  22 

الصحية الخاصة بإشهار أسعار خدمتها، لا يلُزم القانون المؤسسات الصحية 
الحكومية بذلك، وهو إغفال يشُكل ثغرة في القانون، والذي نص أيضا أنه 
من حق الوزارة تحديد مجالات عمل ونشاط المؤسسات الصحية الخاصة 
وأن الترخيص الوزاري يلزم بتحديد هذه المجالات في القطاع الخاص عند 

الترخيص.

الخدمات  تقديم  أشكال  في  تعددٍ  أمام  مفتوحا  الباب  يترك  فالقانون  إذن 
الصحية، فيما تقوم الأنظمة واللوائح التنفيذية بتنظيم هذا التعدد، وهذه 
اللوائح متغيرة حسب الظروف، وهي الأقدر على خلق التوجهات التنفيذية 

المتراكمة من القانون.

هنا يجب فحص هذه اللوائح بدقة لأن تعديلها أسهل من تعديل القانون الذي 
يحتاج لأغلبية ثلثي الحاضرين في المجلس التشريعي، بينما يمكن للضغط أن 

يعدل اللوائح بين اجتماعي مجلس الوزراء أو اكثر.

  القطاع الصحي وتنظيمه

هي  الصحية  الخدمة  تقدم  محاور  اربعة  الفلسطينية  الأراضي  في  يوجد 
القطاع  لكن  الخاص،  والقطاع  الاهلية  والمنظمات  الغوث  ووكالة  الحكومة، 
على صعيد  والعددي  الجغرافي  المستوى  على  انتشارا  الأكثر  هو  الحكومي 
الرعاية الأولية، بينما يشكل القطاع الأهلي المرتبة الثانية في الرعاية اأوولية 
والأولى في الرعاية الثانوية، ويعمل القطاع الخاص بشكل أوسع في قطاعات 

التخصص.

الاراضي  كافة  في  موزعة  مستشفى   25 الحكومي  القطاع  لدى  يوجد 
الفلسطينية، فيما يتمتع القطاع الاهلي بملكية 33 مستشفى والقطاع الخاص 
القطاع  فيما  القطاع الحكومي حوالي 3000 سرير،  يغطي  17 مستشفى، 
الاهلي حوالي 1800 سرير اما القطاع الخاص فيغطي حوالي 500 سرير 
الوكالة في مستشفاها الوحيد حوالي 80 سريرا فقط. وتنفق  فيما تغطي 
الحكومة على الصحة حوالي مليار ونصف شيكل سنويا تشكل الرواتب منها 

.% 38
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منهم حوالي 3400 طبيب، و3500  الف موظف  الوزارة حوالي 14  توظف 
عدد  ان  بمعنى  اداريا،  و5260  الاخرى  الطبية  المهن  في  و1800  ممرض، 
الاداريين اكبر من عدد الاطباء في الوزارة، فيما يوجد في فلسطين اكثر من 

8000 طبيب يعملون في القطاعات المختلفة حكومية وأهلية وخاصة.

تشتري الحكومة خدمات صحية من خارجها لحوالي 60 الف حالة سنويا، 
الصحة،  وزارة  موازنة  ثلث  بحوالي  اي  شيكل،  مليار  بنصف  تقدر  بكلفة 
اغلب التحويلات تتم الى مستشفيات محلية او في القدس بينما بلغت نسبة 
التحويلات الى خارج فلسطين حوالي 17%  لكنها تعادل 46% من تكلفة شراء 

الخدمة من خارج مرافق الوزارة.

من الأرقام السابقة يلاحظ ان هناك عجزا وقصورا لدى القطاع الحكومي 
في تغطية خدمات صحية تحتاج إلى مهارات طبية أو تجهيزات خاصة لا 
إمكانات محدودة في هذا  الأهلي يملك  القطاع  أن  كما  إليها،  تفتقد  زالت 
توفير  على  قادر  غير  الآن  حتى  زال  لا  فهو  الخاص  القطاع  أما  المجال، 
فإن  وعليه  فلسطين،  من خارج  تغني عن شراء الخدمة  أن  خدمات يمكن 
مجمل بنية القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية لا زالت غير قادرة على 

الايفاء بالاحتياجات المحلية.

  القطاع الخاص والاستثمار الصحي:

في ضوء ما سبق وأمام محدودية إمكانات القطاع الصحي الخاص، سواء 
في عدد المستشفيات أم في تجهيزاتها ام في طواقمها المؤهلة، لا زال القطاع 
الخاص غير فعال كاستثمار كبير يمكن أن يجرف في طريقه القطاع الصحي 
نقص في الخدمات  يحاول سد  فهو  تاريخيا،  المتجذر  الأهلي  أو  الحكومي 
التخصصية لدى القطاعين الأهلي والحكومي، لكنه يستفيد من سوء الخدمات 
الحكومية التي يضطر المواطن الفلسطيني للعزوف عنها باتجاه القطاعات 
الأهلية والخاصة، وعليه لم تتطور في الاراضي الفلسطينية حتى الآن تجارة 
المستشفيات الخاصة على غرار مصر او الأردن، وذلك يعود إلى الكلفة العالية 
للاستثمار )وليس لسبب وجود سياسات تكبح فرص الخصخصة!( في هذا 
المجال والى المحددات على المعابر والتي لا تعطي فلسطين ميزة للإستثمار 
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في القطاع الصحي، إضافة إلى أن تدني مستوى الخدمة الحكومية قد جر 
القطاع الخاص إلى نوعية لا تشكل قدرة وميزة تنافسية عالية!

يبقى القطاع الأهلي الذي ينقسم إلى المنظمات الصحية الأهلية بقدراتها 
المحدودة والقطاع الخيري العريق والذي لا زال يشكل حالة أكثر تقدما من 

القطاعين الحكومي والخاص.

هنا يركز القطاع الخاص عمله الصحي في جوانب تخصصية مثل أمراض 
المتقدمة  الطبية  والمختبرات  والإنجاب،  العقم  معالجة  وعمليات  القلب، 
وغيرها من الجوانب التخصصية الدقيقة، وهو يحقق من وراء ذلك ارباحا 
ناتجة إما عن التحويلات الحكومية له أو من جيوب المواطنين أنفسهم الذين 
تدفعهم الحاجة للعلاج وعجز الحكومة عن تقديمها، في ظل نظام صحي 

يسمح بذلك، ويؤسس لتسليع الصحة وخصخصة مرافقها.

 ما تقدم لا ينفي مخاطر الخصخصة في القطاع الصحي، بل أن هناك توجها 
متزايدا نحو ذلك من خلال المراكز التخصصية والتي باتت منتشرة في كافة 
المناطق، وتستقطب الأطباء المهرة، عدا عن أن منظمة التحرير نفسها وعبر 
صندوق الاستثمار تساهم في نصف أحد المستشفيات الاستثمارية الخاصة، 
وهذا يعني أن التوجه العام هو نحو تطوير القطاع الصحي الخاص، عدا 
أن هذه  رغم  لها،  تابعة  ربحية  أنشأت مستشفيات  أن هناك جامعات  عن 

الجامعات تعُتبر جامعات أهلية عامة.

وفي تقرير لمؤسسة »أمان« أشار أحد المواطنين أنه من تجربته تبيَ له أن 
بعض الأطباء يتعمدون تأجيل مواعيد العمليات الجراحية التي باستطاعة 
المستشفى أن يقوم بها إلى تواريخ بعيدة تحت ذريعة أن هنالك أعداد كبيرة 
وأكثر،  شهوراً  تبعد  مواعيد  يعطونهم  وربما  العمليات،  هذه  لإجراء  تنتظر 
وهنا ينصحون المريض بالتوجه إلى مستشفى خاص )في العادة يجرون فيه 
الطبيب،  نفس  إشراف  تحت  العملية  لإجراء  لمرضاهم(  جراحية  عمليات 
وذلك كي يستفيد هذا الطبيب مادياً، وكثيراً ما تنجح تلك الطريقة خاصة 
إن كان المريض يمتلك المال اللازم لإجراء العملية في مستشفى خاص ولا 

يريد الانتظار لفترة طويلة من الوقت.
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واضح  اي جهد حكومي  بذل  دون  القطاع الخاص  من  عدا شراء الخدمة 
للاستغناء عن ذلك، فان كثيرا من مرافق الخدمة في المستشفيات كالنظافة 
وغيرها باتت تلزم لشركات خاصة، كما أن حال الخدمة في العيادات الفرعية 

في الأرياف تتراجع يوميا.

هذا يشير إلى ان القطاع الحكومي لا زال طاردا للكفاءات الطبية، ولا زال 
هناك نوع من التعامل غير المهني مع المرضى، وأن الميل نحو الخصخصة لا 
زال موجودا، رغم ان اخطاء طبية وقعت في المستشقيات الخاصة أدت الى 

إغلاق أحدها.

  خلاصة:

مما تقدم يظهر ان العوائق أمام خصخصة القطاع الصحي تعود الى:

ضعف مداخيل المواطنين، وغياب نظام تأمين صحي عصري وعادل.##
عدم السيطرة على المعابر مما يمنع من تطور السياحة العلاجية.##
نوعية ## بين  واسعة  فروق  وجود  عدم  مع  الخدمة،  تكلفة  ارتفاع 

الخدمات في مختلف القطاعات.
يشكل ## بحيث  منه  الخيري  وخاصة  الأهلي  الطبي  القطاع  تجذر 

منافسا للقطاع الخاص.
أمَا مخاطر الخصخصة فهي تتعلق بالتالي:

ضعف الخدمات الطبية الحكومية، وعدم تطويرها، وتدني موازنات ##
التطوير لدى الصحة.

عدم وجود أي نظام ابتعاث ملزم لتعويض النقص في الكادر الطبي ##
المتخصص.

تحول القطاع الطبي الأهلي إلى حالة ربحية أحيانا.##
زيادة تخصص القطاع الطبي الخاص في مجالات محددة.##
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الحرة ## السوق  لمفهوم  الفلسطينية  السلطة  تبني  شيء  كل  وقبل 
خطرا  تشكل  التي  والنيوليبرالية،  الليبرالية  السياسات  ومختلف 
من  وغيرهما  والتعليمي  الصحي  القطاع  وخصخصة  تسليع  على 

القطاعات الهامة.
  كيف يمكن مواجهة الخصخصة؟

الصحي ## والنظام  الصحية  للسياسات  وواضح  علمي  نقد  تقديم 
القائم.

توحيد أسعار الخدمة بين القطاعات بناء على وجود نظام تأمين ##
صحي شامل وعادل.

الضغط لأجل تطوير البنية الصحية الحكومية على مستوى المرافق ##
وجود  في  الجميع  حق  من  إنطلاقا  البشري،  والكادر  والتجهيزات 

خدمة صحية عامة للمواطن.
تشكيل مجموعات ضغط من قبل الجمهور والمنظمات الأهلية ذات ##

العلاقة والقوى السياسية لشن حملات تمنع من تسليع صحة البشر 
والمتاجرة بها.

إن استدراكات العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
على وجوب التأمين الصحي، بأن ذلك يخضع لامكانات الدول، يحرر 
هذه الدول من معايير تشكل الحد الأدنى المقبول للتأمين الصحي، كما 
يحرر الدول من التزامها بتوفير الخدمة الصحية المباشرة عبر الدولة، 
تغطية  يستطيعون  لا  والذين  بشكل خاص،  الفقراء  على  يؤثر  ما  وهو 

نفقاتهم العلاجية حتى في المرافق الحكومية العامة.

إن الحل المواجه للخصخصة هو خلق نظام صحي عادل، يوحد أسعار 
الخدمة في كل القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ويترك التنافس 
لكافة  الصحي  التأمين  إطار شمول  وذلك في  بينها في جودة الخدمة، 

المواطنين، وبمساهمة تتدرج حسب الدخل المصرح به.
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التأمين الصحي الخاص... استثمار خارج القطاع
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  مقدمة:

الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  عليه  نص  حقا  الصحي،  التأمين  يشكل 
إضافة إلى كونه حقا مدرجا ضمن الحق في الصحة كجزء من العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو إضافة لذلك يشكل جزءا أساسيا من 
شبكة الأمان الاجتماعي، والتمتع به لم يعد امتيازا، أو أنه منةَ من الدولة، بل 
إنه وفقا للقوانين، فان حق التأمين الصحي ملزم للدولة وإن اختلفت أشكال 
تطبيقه بين الدول، فهناك دول الرفاه التي ترى في هذا الحق الزاميا لا على 
الدولة فحسب بل على المواطن أيضا، وهناك دول تطبق النهج النيوليبرالي 
في هذا المجال، وبالتالي لا تلزم بالتأمين الصحي لكنها توفره كجزء من شبكة 
أمان اجتماعي في حدودها الدنيا وتضع له سقفا معينا لا يمكن تجاوزه، فهو 
عبارة عن شكل تعاقدي بين الدولة والمواطن وبالتالي بين شركات ومؤسسات 

التأمين والمواطن.

في هذا الإطار نشأ التأمين الصحي الحكومي باعتباره الحد الأدنى لواجب 
تقديم هذا الحق الملزم في القانون الدولي، وإلى جانبه نشأت استثمارات في 
مجال التأمين الصحي تقوم بها شركات التأمين العامة أو شركات متخصصة 
في هذا المجال، من هنا نجد تعددا في أشكال تطبيق حق التأمين الصحي 
وهذه الأشكال تنبع من نظام الدولة نفسه، ومدى اتفاقه مع مبدأ الحماية 
الاجتماعية التي تتراوح بين الإنكار لدى النيوليبرالية وبين التبني الشامل في 

المنهج الاشتراكي.

في هذه الورقة لن نتطرق للتأمين الصحي الحكومي إلا بشكل عابر، فيما 
ينتشر في  الصحي  التأمين  لنوع من  زاوية مظلمة وغير منظمة  نركز على 
والذي تمارسه شركات  الصحي الخاص  التأمين  وهو  الفلسطيني  المجتمع 

تأمين يتراوح نشاطها بين تأمين المركبات والتأمين على الحياة وغيرها.

هذا النمط من التأمين لا ضوابط أو نواظم عامة له حتى الآن ويعمل في 
ظل غياب قانون ينظم التأمين الصحي وهنا لب المشكلة حيث سنتعرض لها 

في هذه الورقة.
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إن معالجتنا لهذا النمط لا تعني أننا نرى في التأمين الصحي الحكومي حالة 
الى معالجة معمقة ومستفيضة في ظل غياب  مثالية، بل يحتاج هو الآخر 
القانون أيضا، ورفض الدول المانحة لتمويل ما سمي مشروع قانون التأمينات 
الاجتماعية والذي احتج البنك الدولي عليه باعتباره مكلفا ولا يشكل اولوية 

في المجتمع الفلسطيني.

إن الهدف من هذه الورقة هو إبراز الحاجة الى نظام صحي تأميني شامل 
دون  الميدان  يترك  لا  كي  الصحي  للتأمين  الموحدة  الأسس  يرسي  وقانون 
السلطة مرتاحة ومتحللة من  القطاع الخاص، وكي لا تبقى  ضوابط لعمل 

قانون يلزمها بالتأمين الصحي المنظم كحق صحي أساسي.

  نظام التأمين الصحي في أراضي السلطة الفلسطينية:

الأول هو  الصحي،  للتأمين  نظامان  الفلسطينية  السلطة  أراضي  يوجد في 
محدود  التأمين  وهذا  رسومه،  المواطن  ويدفع  اختياري،  حكومي  تأمين 
التغطية وغير عملي إلا بالنسبة للإقامة في المستشفيات أو لعمليات التحويل 
إلى العلاج في الخارج، ويعتبر موظفو الحكومة فقط ملزمون بهذا التأمين، 
أما التأمين الخاص فيشكل عملية تعاقدية بين شركات التأمين والمؤسسات 
المشغلة موظفيها على  المؤسسات  تلزم  العقد ولا  المشغلة ومحكوم بشروط 

الاشتراك في التأمين الصحي هذا.

عمله  توحد  بأنظمة  محكوم  وغير  بقانون،  مؤطر  غير  زال  لا  النظام  هذا 
وآلياته، وهو بالتالي يخضع لآليات السوق والعرض الطلب وشروط التعاقد 
للمواطن،  كحق  وليس  وسلعة  كخدمة  الصحة  مع  ويتعامل  الأطراف،  بين 
طالما نتحدث عن الشركات الخاصة واستثماراتها الربحية أثناء تأدية هذه 

»الخدمة«!

  كيف تعمل شركات التأمين الصحي الخاص؟ 

نظرا لأنه لا توجد أنظمة وقوانين للتأمين الصحي ، فإن الشركات تقتبس 
تجارب وأنظمة من الخارج وهي في الغالب تجارب ليبرالية، دون التزام منها 
المتعددة، حيث لا  بالحق في الصحة، إنما هو نشاط بين أنشطتها المربحة 



31  

متخصصة  واحدة  الفلسطينية شركة  السلطة  أراضي  الآن في  توجد حتى 
في التأمين الصحي فقط، بل إن القائم هو فروع من شركات تأمين متعددة 
ظل  في  أرباحها  من  يزيد  هامشا  فيها  الصحي  التأمين  يشكل  الأغراض، 
نورد  السياق  تأمين صحي وطني فعال. وفي هذا  فرصة عدم وجود نظام 
سمات هامة لأسلوب عمل التأمين الخاص في أراضي السلطة الفلسطينية:

الاشتراك في التأمين... غير متاح للجميع!««
أو  فردي  بشكل  الخاص  الصحي  التأمين  في  الاشتراك  يمكن  لا 
أفرادها،  أحد  أو  الأسرة  رب  تشغل  مؤسسات  عبر  إنما  أسُري، 
بمعنى انتفاء المساواة بين المواطنين في فرصة الحصول على تأمين 
صحي خاص واستثناء قطاع كبير من الناس من شمولهم في هذا 
المشغلة  المؤسسات  على  الشركات  تشترط  كما  التأمين،  من  النوع 
حدا أدنى من الموظفين حتى تتم الموافقة على تأمينهم، وهذا خاضع 

للتنافس بين الشركات.

التفاوت في الأسعار ... و التكلفة عالية نسبياً!««
تخضع  حيث  الصحي  التأمين  لخدمة  موحدة  أسعار  توجد  لا 
التي  لبيان الخدمات  للمنافسة، كما تخضع هذه الأسعار  الأسعار 
يمكن أن يغطيها التأمين، حيث تختلف الشركات حول مدى اتساع 
ولمساومات  والطلب  للعرض  الأسعار  تخضع  كما  الخدمات.  قوس 
بين المشغلين والشركات لا تتعلق بالسعر وحده وإنما بنوع الخدمات 
نسبيا،  عالية  هي  الشخص  على  التامين  كلفة  أن  كما  المقدمة. 
وخاصة إذا ما تمت مقارنتها بدخول الأفراد ونسبة ما سيتم خصمه 

كسد إشتراك لهذا التأمين.

عدم الشمولية والتغطية للأمراض والأدوية والأعمار!««
لا تغطي عقود الغالبية العظمى من الشركات كافة الأمراض والأدوية 
المؤمن،  عمر  حسب  السعر  تحدد  شركات  فهناك  الأعمار،  وكافة 
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وأدويتها  المزمنة  الأمراض  تغطي  لا  الأغلب  وهي  شركات  وهناك 
الشهرية، كما لا تغطي أنواعا معينة من الفحوصات المخبرية، وهنا 

يرتبط مستوى التغطية بالتكلفة.
في «« الصحي  التأمين  فروع  إدارة  في  وجود مختصين صحيين  عدم 

الشركات يلعب دورا كبيرا في الجهل بأشكال وأصول المعاملات  في 
هذا المجال.

هذا هو أسلوب عمل التأمين الصحي الخاص في أراضي السلطة 
وعملية تحسب  بالصحة  تجارة  مجرد  بالتالي  وهو   ، الفلسطينية 
فيها الأرباح والخسائر، وقابلة للشطب في أية لحظة ترى الشركة 

أنها خاسرة من ممارسة هذا النشاط.
أما بالنسبة للحكومة فلا رقابة لها على هذا النشاط في شركات 
التأمين إلا كجزء من الرقابة العامة على التأمين، ولا تمارس وزارة 
الصحة أي دور مهني رقابي على هذا النشاط، فيما هي المسؤولة 
عن ذلك باعتبارها جهة الاختصاص الحكومية المطلوب منها إيفاء 

المواطنين حقوقهم الصحية.
فلدى مراجعة مهمات إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة وجدنا 
أنها إدارة مقتصرة على متابعة نشاط التأمين الصحي الحكومي، 
ولم تتطرق الى نشاط شركات التأمين الخاصة. في نظامها المتعلق 

بهذا الأمر وفق القرار رقم 113 لمجلس الوزراء.
القطاع  وشركات  الأهلية  المؤسسات  في  العاملين  من  آلاف  هناك 
مؤسساتهم،  عبر  الخاص  الصحي  التأمين  في  مشتركون  الخاص، 
وهم لا يتمتعون بنفس شروط الخدمات سواء في المؤسسة نفسها أو 
بين المؤسسات المختلفة، هذا القطاع الكبير يتعرض لاستغلال من 
شركات التأمين وهذه الشركات تستغل إلى أوسع مدى فرصة غياب 
الاجتماعي  الضمان  قانون  فحتى  الصحي،  التأمين  ينظم  قانون 
استثنى التأمين الصحي من الشمول ضمن إطاره، وذلك دون ابداء 

أي سبب لهذا الاستثناء.
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ما العمل؟

في ضوء ما تقدم فان المطلوب لأجل تعميم الحق في التأمين الصحي 
الضغط من أجل:

سن قانون عصري وعادل للتأمين الصحي في أراضي السلطة ##
بالتأمين الصحي من حيث  الفلسطينية يعُطي فرصة للجميع 
التغطية والشمول لكل الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن.

إذا كان لا بد من تأمين صحي خاص، فان المطلوب وضع نظام ##
موحد لهذا التأمين يوحد كافة الشروط التعاقدية عليه ويسمح 
للأفراد الاشتراك فيه دون وساطة المؤسسة المشغلة، كما يشمل 
كافة المواطنين، ويشمل كافة الأعمار وأنواع الأمراض المختلفة، 
وتكون الحكومة هي المسؤولة عن مراقبة وضبط هذا النوع من 

التأمين، من خلال مراقبتها على الشركات المنظمة له.
يجب اتباع منطق السعر الموحد العادل، بعد ذلك يكون التنافس ##

في جودة الخدمة.
التأمين ## أنواع  التأمين الصحي الخاص عن  يجب فصل قطاع 

ومختصين  الصحة  مجال  في  خبراء  يديره  بحيث  الأخرى 
بأعمال التأمين الصحي ولهم خبرة في العمل التنموي والحقوق 

الاقتصادية والإجتماعية.
إلى حين سن القانون الموحد للتأمين الصحي، يجب على الوزارة ##

أن تنشىء نظاما لمتابعة آليات التأمين الصحي الخاص.
في تجارب دول الرفاه في هذا المجال، مع أنها تجارب ضمن السقف الليبرالي 
ولكن مع تدخلات للدولة لتأمين حد أدنى من أشكال الحماية الإجتماعية، 
قامت هذه الدول بسن تشريعات في هذا المجال، اعتبرت التأمين الصحي 
وكافة  الصحية  والعوارض  الأمراض  كافة  ويشمل  مواطن،  لكل  اجباري 
القانون على مؤسسات مختصة بالصحة والتأمين  الأدوية، وأرست تطبيق 
النظام  التنافس في جودتها، هذا  الصحي، ووحدت أسعار الخدمة وتركت 
حتى  البلدان،  هذه  في  الصحية  الخدمات  تطور  إلى  وأدى  نجاعته،  أثبت 



  34 

أثارت غضب كل النيوليبراليين الذين يسعون دائما الى إحباط أي شكل من 
أشكال الحماية الاجتماعية لصالح نهم السوق...

من هنا ليس غريبا أن يرفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و«الدول 
المانحة« تغطية تكاليف وتمويل تنفيذ قانون تأمين صحي، في جوهره غير 

عادل، ورغم ذلك عطلت هذه الأطراف انفاذه!! 

إن أمام مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مهمة كبيرة في هذا 
المجال، ويقع على عاتقها نشر ثقافة التأمين بين الناس من جهة، إضافة الى 

النضال المستمر من أجل قانون تأمين صحي عادل وشامل.
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